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المستخلص

فــي الــدول المتقدمــة, لازالــت الجهــود متواصلــة مــن اجــل الوصــول الــى سياســة عقابيــة 
ناضجة تساهم بشكل فاعل في مواجهة الافعال الجرمية في سبيل تحقيق الامن الاجتماعي 
الــذي بــات مهــددا بســبب تنامــي معــدلات الجريمــة مــن حيــث الكــم و النــوع. حيــث اســتقرت 
القناعــة بــان مواصلــة تغليــظ العقوبــة لــم تعــد تجــدي نفعــا, كــون التخويــف لا يضمــن تحقيــق 
الســلم المجتمعــي بشــكل كامــل و لا يمكــن ان يســاهم فــي اصــاح المجــرم بالصــورة التــي 
تضمــن انتقالــه مــن مرحلــة تهديــد حقــوق الافــراد و امنهــم الــى مرحلــة الاســهام الفاعــل فــي 
صيانــة تلــك الحقــوق. لذلــك ينبغــي اللجــوء الــى حلــول اكثــر حداثــة تتمثــل فــي تبنــي العقوبــات 
البديلــة و نظــام قاضــي تنفيــذ العقوبــات, يكــون هــذا القاضــي بمثابــة المحــرك الرئيســي لنظــام 
التفريــد العقابــي, نظــرا لــدوره الرقابــي علــى لمحكــوم عليهــم و لصلاحيتــه فــي تبنــي نظــام العقــاب 
المناســب بعــد النطــق بالعقوبــة مــن قبــل قاضــي الموضــوع. و لذلــك كان الهــدف مــن هــذا 
البحــث تســليط الضــوء علــى مفهــوم قاضــي تنفيــذ العقوبــات و علــى العقوبــات الاصلاحيــة او 

مــا يطلــق عليهــا بالعقوبــات البديلــة.

Abstract

In developed countries, efforts are still continuing in order to reach a mature 
punitive policy that contributes effectively to confronting criminal acts to achieve 
social security, which has become threatened by the growing crime rates in terms 
of quantity and quality. Where the conviction settled that continuing to increase 
the punishment no longer works, because intimidation does not guarantee the 
full achievement of social peace and cannot contribute to reforming the criminal 
in a way that moves him from the stage of threatening the rights and security of 
individuals to the stage of active participation in the maintenance of those rights. 
Therefore, it is necessary to resort to more modern solutions represented in the 
adoption of alternative penalties and the system of the execution judge. Therefore, 
the aim of this research was to shed light on the concept of the penalty execution 
judge and on corrective penalties or what are called alternative penalties.
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مقدمة

ــة فــي ســبيل اخضــاع  تعــد عمليــة تشــريع القوانيــن مــن اهــم مظاهــر ســيادة الدول
ــى  ــبة عل ــة المناس ــرض العقوب ــة, و ف ــا القانوني ــكام قواعده ــى اح ــا ال ــراد فيه ــع الاف جمي
ــي  ــات تكمــن ف ــرض العقوب ــة الاساســية مــن ف ــث ان الغاي ــك القواعــد, حي مــن ينتهــك تل
تحقيــق غايــات و اهــداف مهمــة تنســجم و التوجهــات الحديثــة لمــدارس علــم الاجــرام التــي 
رجحــت الطابــع الانســاني علــى الطابــع الانتقامــي للعقوبــة, لان غايــة العقوبــة هــي حمايــة 
ــذي  ــن البعــض ال ــام م ــى حســاب الانتق ــع عل ــة المجتم ــس حماي ــرد , و لي ــع و الف المجتم

يمكــن اصلاحهــم))).
مــن الجديــر بالذكــر ان المــدارس الحديثــة فــي مجــال علــم العقــاب اســتقرت علــى ان 
العقوبــة لا يمكــن ان تكــون وســيلة انتقــام, و ان الــردع عمومــا لا ينصهــر فقــط فــي عنصــر 
التخويف, لان الاهم من وجهة نظر المشرع هو بناء مواطن ينسجم مع النسيج الاجتماعي. 
و لا يتحقــق هــذا الهــدف الا عنــد تبنــي منظومــة ناضجــة مــن التفريــد العقابــي, تتضافــر 
بموجبهــا جهــود الســلطات الثــاث, التشــريعية و القضائيــة و التنفيذيــة. فالمشــرع يحــاول ان 
يتبنــى سياســة عقابيــة فاعلــة بموجــب نصــوص عقابيــة تنســجم مــع الافعــال المرتكبــة, يحــاول 
فيهــا ان يضــع عقوبــات و اعــذار قانونيــة معفيــة او مخففــة و ظروفــا مشــددة ايضــا تبعــا لحالــة 

المجــرم و الفعــل الاجرامــي المرتكــب. 
ان جــودة التفريــد العقابــي علــى مســتوى التشــريع  يؤثــر ايجابــا علــى التفريــد القضائــي 
ايضــا, فالقاضــي عندئــذ ســيمتلك مســاحة كافيــة لتطبيــق مــا يــراه مــن عقوبــة مناســبة لحالــة 
المجــرم و وقائــع القضيــة. لتأتــي مرحلــة التفريــد التنفيــذي, الــذي يقصــد بــه تطبيــق النظــام 
العقابــي مــن قبــل قاضــي تنفيــذ العقوبــات باختيــار البرنامــج العلاجــي و التهذيبــي الــذي يتــاءم 
تقــوم هــذه الســلطة بفحــص حالــة  مــع حاجــة المحكــوم عليــه بهــدف اعــادة تأهيلــه, حيــث 
المحكــوم عليــه النفســية و البيولوجيــة و العقليــة مــن اجــل اختيــار الاســلوب العقابــي المناســب 
و مــن اجــل الوقــوف علــى مــدى فاعليــة  تطبيــق أي عقوبــة مــن العقوبــات التــي نطــق بهــا 
المشــرع, و هنــا يبــرز دور قاضــي تنفيــذ العقوبــات الــذي يعــد بمثابــة الضامــن الرئيســي لتفريــد 

العقوبــة وفــق اســس ســليمة.

اولا: اهمية البحث:
للبحــث اهميــة كبيــرة فــي ضــرورة ابــراز اهــم الاتجاهــات التشــريعية الحديثــة فــي تبنــي 
قاضــي تطبيــق العقوبــات و صياغــة نصــوص عقابيــة تتســم بالحداثــة و تتــاءم مــع المتغيــرات 
التــي تطــرأ علــى المجتمــع. حيــث ان المفهــوم الحديــث للعقوبــة يــؤدي بالضــرورة الــى تبنــي 
(1) ANCEL.la défense sociale nouvelle , un mouvement de politique criminelle humaine, édition 
cujas, paris 1954, p 45.
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مفاهيــم حديثــة فــي صياغــة نصــوص عقابيــة اكثــر فاعليــة و تبنــي قاضــي تنفيــذ العقوبــات 
مــن اجــل ترصيــن عمليــة التفريــد القضائــي. فنحــن نأمــل ان يكــون هــذا البحــث بمثابــة الخطــوة 
الاولــى نحــو مســار يــؤدي الــى اطــاق بحــوث و دراســات مســتقبلية لانضــاج هــذا الموضــوع 

فــي ســبيل حــث المشــرع العراقــي علــى تبنــي موضــوع البحــث فــي نصوصــه العقابيــة.

ثانيا: مشكلة البحث:
ان العقوبــة بصورتهــا التقليديــة باتــت تواجــه صعوبــة فــي مســتوى التطبيــق امــام التزايــد 
المســتمر فــي نســبة الجرائــم مــن حيــث الكــم و النــوع, و ان مجــرد ايــداع المــدان فــي المؤسســة 
العقابيــة لا يعنــي انــه ســيخضع بالضــرورة الــى برامــج اصلاحيــة تتفــق و ظروفــه, و بالتالــي 
المــدان  فــي بعضهــا اصبــح  بــل ان  اصبحــت هــذه المؤسســات بمثابــة مســتودعات عــزل, 
يخضــع لمــدارس اجراميــة جديــدة عندمــا يتــم ايداعــه مــع مرتكبــي جرائــم اخــرى. و بالتالــي يمكــن 
القــول ان المشــكلة الحقيقيــة للبحــث تكمــن فــي خلــو التشــريع الجنائــي العراقــي مــن مفهــوم 
قاضــي تنفيــذ العقوبــات و صلاحياتــه, و عــدم وجــود صياغــة تشــريعية للعقوبــات البديلــة او 
العقوبــات الاصلاحيــة بحســب المشــرع الفرنســي,  حيــث لــم ينــص الا علــى الافــراج الشــرطي 

و الغرامــة و هــي لا تمثــل النظــرة المتطــورة فــي مجــال العقوبــات البديلــة.  

ثالثا: هدف البحث : 
يعــد قاضــي تنفيــذ العقوبــات قفــزة نوعيــة فــي مجــال السياســية العقابيــة, فهــو الضامــن 
لتطبيــق مبــدأ التفريــد العقابــي و لتحقيــق اهــداف العقوبــات, لا ســيما ان بعــض التشــريعات 
العقابيــة قــد تبنــت حزمــة جديــدة مــن العقوبــات تســمى بالعقوبــات الاصلاحيــة او مــا يطلــق 
عليهــا » العقوبــات البديلــة » و ان توجــه المشــرع الفرنســي موفقــا جــدا فــي ايــراد جملــة مــن 
هــذه العقوبــات, هــذا مــا ســيتم بحثــه فــي ثنايــا هــذه الدراســة المبســطة التــي تهــدف الــى تســليط 
الضــوء علــى مفهــوم قاضــي تنفيــذ العقوبــات و موقــف المشــرع الفرنســي و الجزائــري منــه بغيــة 

افــادة المشــرع العراقــي منــه فــي المســتقبل.
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المبحث الاول
مفهوم قاضي تنفيذ العقوبات 

ان قاضــي تنفيــذ العقوبــات هــو قــاض متخصــص فــي مراقبــة المحكــوم عليهــم داخــل 
الســجن وخارجــه. تــم إنشــاؤه فــي عــام 1958 فــي فرنســا , يمثــل الوســيلة التــي مــن خلالهــا 
ضمــان تطبيــق تفريــد العقوبــة بمــا يتــاءم و حالــة المــدان, مــن اجــل الوصــول الــى الاهــداف 
الحقيقيــة للعقوبــة. فــي هــذا المبحــث , ســيتم الخــوض فــي تعريــف قاضــي تنفيــذ العقوبــة, و فــي 

اســباب تبنــي قاضــي تنفيــذ العقوبــات. 
المطلب الاول : تعريف قاضي تنفيذ العقوبات 

ان مفهــوم قاضــي تنفيــذ العقوبــات حديــث نســبيا, و بالتالــي ليــس مــن اليســير ايجــاد 
تعاريــف فقهيــة كثيــرة بشــأنه, و بالتالــي تــم اللجــوء الــى النصــوص القانونيــة التــي تناولــت 

بيــان مفهــوم قاضــي تنفيــذ العقوبــات و كذلــك لجنــة تنيــذ العقوبــات  و ذلــك عبــر فرعيــن.
الفرع الاول : مدلول قاضي تنفيذ العقوبات في الفقه

يطلــق عليــه كذلــك قاضــي تنفيــذ الاحــكام, و يرمــز لــه كذلــك )JAP(  فــي دلالــة الــى 
»Juge de l’application des piens« . وفقــا لقامــوس ريفيرســو reverso , يعــرف 
قاضــي تنفيــذ العقوبــات بانــه » قاضــي معيــن مــن قبــل المحكمــة العليــا مســؤول عــن ادارة تنفيــذ 
العقوبــات الجزائيــة »))). كمــا يعــرف كذلــك علــى انــه » قاضــي تنفيــذ العقوبــة، المعــروف أكثــر 

باســم “JAP” ، هــو القاضــي المســؤول عــن مراقبــة شــروط تنفيــذ العقوبــة.«))).
كمــا ورد تعريــف اكثــر تفصيــا فــي قامــوس Psychiatrie  حيــث ذكــر انــه » قــاضٍ 
يجلــس فــي المحكمــة الابتدائيــة، مســؤول عــن ادارة تنفيــذ العقوبــات الجنائيــة فهــو يتدخــل عنــد 
انتهــاء المحاكمــة، و أيضًــا أثنــاء تنفيــذ الحكــم«))). كمــا يعــرف كذلــك علــى انــه » قاضــي 
متخصــص ينتمــي الــى محكمــة الدرجــة الثانيــة, يســهر علــى تنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا, و 
يمكنــه الســماح بتقليــص عقوبــة المحبوســين ذوي الســلوك الحســن مــن اجــل اعــادة تربيتهــم و 

اعادتهــم اجتماعيــا بعــد التــداول مــع لجنــة تطبيــق العقوبــات »)))
ــز  ــي التركي ــا ف ــي حرصه ــق ف ــات تتف ــا, الا ان هــذه التعريف ــاوت صياغاته رغــم تف
علــى ذكــر مهــام قاضــي تنفيــذ العقوبــات و صلاحياتــه. و كان هــذا التوجــه ســابقا فــي مدونة 
ــم 72-1227  ــون رق ــي القان ــم 150 لســنة 1950 ف ــة الفرنســي المرق الاجــراءات الجنائي
فــي 92 1-9-1942 الــذي ينــص فــي المــادة -1712 منــه علــى ان » يمثــل قاضــي تنفيــذ 
(2) https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/juge+de+l27%application+des+peines 

تاريخ الزيارة 17- 2022-6
 /Avocat de paris )3( https://beaubourg-avocats.fr/juge-application-peines منشور على موقع : 

تاريخ الزيارة 2022-6-17
(4) Pierre Juillet , Dictionnaire de psychiatrie de Académie nationale de médecine ,CILF, 2000, 
Francem,p314. 
)5(  خوري عمر ، السياسة العقابية في القانون الجزائري ، دار الكتاب الحديث ،  مصر، الطبعة األولى ، 2009 ، الصفحة2

https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/juge+de+l%27application+des+peines
https://beaubourg-avocats.fr/juge-application-peines/
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ــى المســؤولة،  ــة مــن الدرجــة الأول ــاذ العقوب ــة ســلطات إنف ــذ العقوب ــة ومحكمــة تنفي العقوب
بموجــب الشــروط المنصــوص عليهــا فــي القانــون، عن تحديــد الشــروط والأحكام الرئيســية 
ــة  ــه والرقاب ــة ، مــن خــال التوجي ــدة للحري ــاذ أحــكام الحبــس أو بعــض الأحــكام المقي لإنف
ــة،  ــج والمراقب ــب الدم ــال مكات ــن خ ــعارات م ــى الاش ــار  تتلق ــم إخط ــا. يت ــى تطبيقه عل
بشــروط و حــالات رعايــة الأشــخاص المدانيــن ، والتــي يتــم تحديدهــا وتنفيذهــا بواســطة 
هــذه الخدمــات. يمكنهــم إجــراء التغييــرات التــي يرونهــا ضروريــة لتعزيــز الســيطرة علــى 
تنفيــذ الحكــم.«))) و ممــا تجــدر الاشــارة اليــه هــو ان المشــرع الجزائــري لــم يتطــرق الــى 
تعريــف قاضــي تنفيــذ العقوبــات و انمــا اورد تســميته و مهامــه فــي قانــون 04/05 المــؤرخ 

فــي 2005/2/6 بشــأن تنظيــم و الادمــاج الاجتماعــي للمحبوســين.
اذن يمكــن القــول ان قاضــي تنفيــذ العقوبــة عبــارة عــن جهــاز قضائــي حديــث نســبيا, 
ــى  ــات ترمــي ال ــع بصلاحي ــدان , يتمت ــة بحــق الم ــذ العقوب ــان حســن تنفي ــه ضم ــة من الغاي
تســهيل مهامــه مــن اجــل تفعيــل التفريــد العقابــي علــى مســتوى التنفيــذ مــن خــال اختيــار 
ــه و  ــل بإعــادة تأهيل ــي المتمث ــة المناســبة لكــي تحقــق غرضهــا الحقيق ــذ العقوب ــق تنفي طري

دمجــه فــي المجتمــع))).

الفرع الثاني : طبيعة لجنة تنفيذ العقوبات .
فــي مدونــة العقوبــات الفرنســية , و تحديــدا فــي المــواد 28-49 مــن مدونــة الاجــراءات 
الجنائيــة الفرنســية تــم التأســيس الــى لجنــة تطبيــق العقوبــات , اي ان قاضــي تطبيــق العقوبــات 

انمــا هــو جــزء مــن لجنــة ذات صفــة قضائيــة.
 La commission  حيث ان هذه اللجنة تطبيق العقوبات يطلق عليها باللغة الفرنسية
CAP(   de l’application des peines(  مــن شــانها تعديــل العقوبــات الاشــد و كذلــك 
بعض الاجراءات التي تتمثل بالمراقبة, و بعض حالات الافراج المشروط و تعليق العقوبة.

حيــث يــرأس هــذه اللجنــة قاضــي تنفيــذ العقوبــات و مؤلفــة مــن النائــب العــام و مديــر 
المؤسســة العقابيــة و كذلــك  اعضــاء مــن طاقــم الاشــراف و خدمــة الادمــاج و المراقبــة فــي 
(6) Article 1- 712 “ Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines 
constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans 
les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines 
privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant 
les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d’insertion et 
de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises 
en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu’elles jugent 
nécessaires au renforcement du contrôle de l’exécution de la peine”.

)7( يكــون دور قاضــي تنفيــذ العقوبــات بــارزا بشــكل اكبــر ان فــي التشــريعات التــي تمتــاز بالتطــور و الحداثــة فــي ميــدان العقوبــات 
المفروضــة علــى المــدان و لا ســيما العقوبــات البديلــة مــن حيــث تطبيقهــا او الاشــراف علــى تنفيذهــا مثــل : المتابعــة الاجتماعيــة 
والقضائيــة ، وحظــر الإقامــة ، والعمــل ذي المصلحــة العامــة ، والعقوبــات مــع وقــف التنفيــذ مــع الاختبــار علــى وجــه الخصــوص. 
كمــا أن JAP مختــص بمنــح ومراقبــة و مراقبــة تدابيــر الإيــداع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة ، و والوضــع فــي الخــارج، وشــبه الحريــة 

والإفــراج المشــروط .
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الســجن, حيــث ان المــواد المذكــورة تذكــر الاعضــاء الاخريــن الذيــن يمثلــون جــزءا مــن هــذه 
اللجنــة: طاقــم الإدارة ، الضبــاط المشــرفين  وأعضــاء  SPIP.))) بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــوز 
لقاضــي تنفيــذ العقوبــة، بالاتفــاق مــع رئيــس المؤسســة، وإمــا علــى أســاس دائــم أو لملــف معيــن، 
أن يطلــب انضمــام اي شــخص »يــؤدي مهمــة فــي مؤسســة الســجون ، عندمــا يكــون علــى علــم 
الحــالات الفرديــة أو المشــكلات التــي ســيتم فحصهــا تجعــل حضــوره مفيــدًا »: أعضــاء هيئــة 
التدريس ، المدربون ، زوار الســجن ، أعضاء الفريق الطبي ، إلخ. كما يمكن لقاضي تنفيذ 

العقوبــة أن يأمــر بمثــول المعتقــل حتــى يمكــن ســماعه.
بالخــروج و  الســماح  العقوبــة,  اللجنــة تعطــي رايهــا بشــأن تخفيــض مقــدار  ان هــذه 
المرافقــة و اجــراء المكالمــة, و الســؤال الجديــر بالطــرح هنــا , و تقــوم هــذه اللجنــة بمهامهــا بعــد 
مبــادرة الادارة فــي الســجون  رايــا تمهيديــا الــى قاضــي تنفيــذ العقوبــات حــول تعديــل عقوبــة مــا 
, يتضمــن ســلوك المــدان و اعتقالــه و خطــة الافــراج عنــه. يتخــذ قاضــي تنفيــذ العقوبــات بعــد 

الاســتماع الــى لجنــة تطبيــق العقوبــات.
هــل ان قــرارات هــذه اللجنــة قابلــة للطعــن او الاســتئناف؟ الجــواب نعــم , يتــم تقديــم 
اســتئناف قــرارات JAP أو TAP أمــام غرفــة تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف 

التابعــة للولايــة القضائيــة.
امــا فــي الجزائــر , يمكــن القــول ان قاضــي تنفيــذ العقوبــات و اللجنــة ذات صفــة اداريــة 
اكثــر مــن كونهــا قضائيــة, فبالرجــوع لأحــكام المــواد 22 و 24 مــن قانــون رقــم 180/05 
لســنة 2005 مــن قانــون تنظيــم الســجون و اعــادة الادمــاج الاجتماعــي للمحبوســين, يتــم تعييــن 
قاضــي تنفيــذ العقوبــات مــن قبــل وزيــر العــدل , و حتــى فــي حالــة انتــداب قاضــي لمــدة ثلاثــة 
اشــهر مــن بيــن القضــاة مــن قبــل رئيــس المجلــس القضائــي , يلتــزم الاخيــر بإخطــار الادارة 
المركزيــة المختصــة فــي وزارة العــدل بموجــب الحــاك المــادة 04 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 

180/50 فــي 2005/5/17 المعنــي بتنظيــم لجنــة تنفيــذ العقوبــات و بيــان مهامهــا.
بموجــب احــكام المــادة 2 مــن المرســوم التنفيــذي , تتألــف لجنــة تطبيــق العقوبــات مــن 
قاضــي تطبيــق العقوبــات رئيســا و عضويــة كل مــن مديــر المؤسســة العقابيــة و المســؤول 
المكلــف بإعــادة التربيــة و مســؤول الاحتبــاس و مجموعــة اخــرى مــن المختصيــن ))). حيــث 
تختــص هــذه اللجنــة بالإشــراف علــى برامــج الاصــاح بعــد اعدادهــا و تهيئتهــا , تجتمــع دوريــا 
بحســب المــادة 6 مــن المرســوم التنفيــذي. و تتخــذ قراراتهــا بأغلبيــة الاصــوات بعــد تحقــق 
)SPIP ( )8   مكتــب الســجون للمراقبــة و الاختبــار( عبــارة عــن هيــكل إداري يعتمــد علــى إدارة الســجون التــي يتمثــل دورهــا فــي 
مراقبــة اندمــاج الأشــخاص الموجوديــن فــي قبضــة العدالــة ووضعهــم تحــت المراقبــة. علــى الصعيــد العملــي ، غالبًــا مــا يكــون لهــذه 
الخدمــة مهمــة إجــراء المتابعــة الفرديــة فيمــا يتعلــق بالعمــل أو التعليــم أو الرعايــة ، ولا ســيما مــن خــال المســاهمة فــي مكافحــة إدمــان 
المخــدرات أو إدمــان الكحــول. يعمــل SPIP فــي بيئــة مفتوحــة ومغلقــة: الشــخص الــذي تتــم مراقبتــه قــد يكــون مســجونًا وقــد لا يكــون 
كذلــك. عندمــا تكــون رهــن الاعتقــال ، يمكــن لـــ SPIP بشــكل خــاص مراقبــة المعتقــل مــن أجــل التحضيــر لإطــاق ســراحه. كمــا 
يضمــن SPIP الامتثــال للالتزامــات المفروضــة علــى الأشــخاص المدانيــن غيــر المســجونين: الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة 

، خدمــة المجتمــع ، الإفــراج المشــروط ، إلــخ(.
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1770 تاريخ الزيارة 2023/1/2

)9( لمزيد من التفصيل , ينطر المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 180/05 لسنة 2005.

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1770
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الملف القانوني

نصــاب الثلثيــن لصحــة الانعقــاد و يمكــن حصــر مهامهــا بالاتــي:
	1 ترتيب النزلاء و توزيعهم بحسب جسامة الجريمة و خطورتهم الاجرامية ..
	2 الاشراف على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ..
	3 البت في طلبات الخروج و التوقيف المؤقت و الافراج الشرطي ..
	4 متابعة تنفيذ برامج اعادة التأهيل و تفعيلها.)1)).

خلاصــة القــول, ان المشــرع الجزائــري كان موفقــا فــي معالجتــه لموضــوع قاضــي تنفيــذ 
العقوبــات الا انــه كان مــن الافضــل ان يكــون قاضــي تنفيــذ العقوبــات منتميــا تنظيميــا الــى 
الجهــاز القضائــي كونــه بالنهايــة يتنــاول العقوبــة مــن حيــث الاشــراف و المتابعــة, و ربمــا 
كان الســبب فــي عــدم الحــاق قاضــي تنفيــذ العقوبــات الــى الجهــاز القضائــي يكمــن فــي ان 
صلاحيــات قاضــي تنفيــذ العقوبــات و حتــى اللجنــة المذكــورة محــدودة فــي الاشــراف علــى 

العقوبــات و متابعــة تنفيذهــا بشــكل عــام و ليــس تعديلهــا .

المطلب الثاني: اسباب تبني قاضي تنفيذ العقوبات
ثمــة اســباب عديــدة فــي ان قاضــي تنفيــذ العقوبــات بــات ضــرورة كبيــرة لتحقيــق اهــداف 
العقوبــة, و لتكريــس تبنــي تكريــس مبــدأ الشــرعية الجزائيــة و هــذا مــا ســيتم تناولــه فــي الفرعيــن 

الآتييــن :
الفرع الاول : تكريس مبدأ الشرعية الجزائية: 

مــن ضــرورات بنــاء دولــة القانــون صيانــة حقــوق الافــراد و حرياتهــم و ابعادهــا عــن اي 
انتهــاك او افتئــات, و لذلــك كان المجتمــع الدولــي حريصــا علــى تكريــس مبــدأ شــرعية الجرائــم 
و العقوبــات)1)) و حــث جميــع الــدول علــى ضــرورة النــص علــى هــذا المبــدأ فــي دســاتيرها و 
منهــا مــا تنــص عليــه دســتور العــراق لعــام 2005 فــي الفقــرة ثانيــا مــن المــادة 19 » لا جريمــة 
ولا عقوبــة إلا بنــص. ولا عقوبــة إلا علــى الفعــل الــذي يعــده القانــون وقــت اقترافــه جريمــة، ولا 
يجــوز تطبيــق عقوبــة اشــد مــن العقوبــة النافــذة وقــت ارتــكاب الجريمــة« .كمــا نــص دســتور 
الجزائــر 1996 فــي المــادة 64 منــه علــى »لا ادانــة الا بمقتضــى قانــون صــادر قبــل ارتــكاب 

الفعــل المجــرم«.
ان هــذا الاهتمــام يتأتــى  مــن الطبيعــة الحساســة للعقوبــة التــي لهــا مســاس مباشــر 
بحقــوق الانســان و حرياتــه, و بالتالــي لا يتــم التعــرض لهــا الا بموجــب نــص تشــريعي واضــح 
لا يقبــل التأويــل, و بذلــك اصبــح مبــدأ لا جريمــة و لا عقوبــة الا بنــص شــعارا معتمــدا فــي 
)10( لمزيــد مــن التفصيــل , ينظــر المــادة 24 الفقــرة )2( مــن قانــون تنظيــم الســجون رقــم 2005/5/4  مــن قانــون تنظيــم الســجون 

و اعــادة الادمــاح الاجتماعــي للمحبوســين .
)11( تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ) 11.( مــن الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان » لا يُــدان أيُّ شــخص بجريمــة بســبب أيِّ 
ل جُرمًــا بمقتضــى القانــون الوطنــي أو الدولــي، كمــا لا تُوقَــع عليــه أيَّــةُ عقوبــة  عمــل أو امتنــاع عــن عمــل لــم يكــن فــي حينــه يشــكِّ

أشــدَّ مــن تلــك التــي كانــت ســاريةً فــي الوقــت الــذي ارتُكــب فيــه الفعــل الجُرمــي«
تنــص المــادة 22 مــن النظــام الالســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى »لا يســأل الشــخص جنائيــا بموجــب هــذا النظــام الاساســي 

مالــم يشــكل الســلوك المعنــي  وقــت وقوعــه جريمــة تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة »
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الملف القانوني JAP الاتجاه التشريعي الحديث في تنفيذ العقوبة قاضي تنفيذ العقوبات أنموذجا

ميــدان القانــون الجنائــي علــى مســتوى البحــث و التدريــس و التنصيــص و التطبيــق , لا ســيما 
بعد تبني هذا المبدأ من قبل فلاســفة عصر التنوير)1)) وعلى راســهم مونتســكيو و بكاريا.)1)) 
و لا يمكــن نكــران ان مبــدأ الشــرعية الــذي  يجــد أصلــه الصحيــح فــي الشــريعة الإســامية وفــي 

قولــه تعالــى »ومــا كنــا معذبيــن حتــى نبعــث رســولًا.)1))
وبفعــل الجهــود المتواصلــة نحــو ترســيخ مبــدأ الشــرعية الجنائيــة, بــرزت قــراءات 
متجــددة فــي ســبيل تجذيــره, حيــث تتمثــل فــي ان مبــدأ الشــرعية ينبغــي ان لا ينتهــي عنــد 
ــد  ــدأ التفري ــة تنفيذهــا ليضمــن تطبيــق مب ــد الــى مرحل ــة النطــق بالعقوبــة و انمــا يمت مرحل
العقابــي مــن جهــة و ليضمــن ايضــا تحقيــق اهــداف العقوبــة مــن جهــة اخــرى و هــذا مــا 
يدعنــا نتفــق مــع التوجــه الــذي يســمح بالتدخــل فــي تنفيــذ العقوبــة و لا ســيما تلــك العقوبــات 
ــث ان  ــة .)1)) حي ــات الاصلاحي ــي بالعقوب ــرع الفرنس ــماها المش ــي اس ــك الت ــة او تل الحديث
شــرعية العقوبــة لا يمكــن ان تنتهــي مــن حيــث الامتــداد عنــد النطــق بتطبيقهــا و انمــا تمتــد 

الــى كيفيــة التنفيــذ لكــي تحقــق الغايــة المنشــودة مــن تطبيقهــا .

الفــرع الثانــي : ضمــان تحقيــق اهــداف العقوبــة ) هــدف العقوبــة و التفريــد العقابــي( 
و تفعيــل تطبيــق العقوبــات البديلــة. ) ماهــي العقوبــات البديلــة ؟(

بمــا ان العقوبــة تعــد بمثابــة رد فعــل للجريمــة المرتكبــة التــي هــددت مصالــح 
المجتمــع و حقوقــه, و نظــرا لطبيعــة العقوبــة التــي تنطــوي علــى عنصــر الايــام المتمثــل 
بالحرمــان مــن بعــض الحقــوق و المزايــا , فــكان مــن وراء تطبيقهــا اهدافــا حقيقيــة مهمــة :

اولا: تحقيق العدالة:
ــث  ــة , حي ــعور بالعدال ــه الش ــود في ــد ان يس ــع, لاب ــي المجتم ــتقرار ف ــق الاس لتحقي
تعــرف وفقــا لهــذا الســياق بانهــا ذلــك التــوازن الــذي ينبغــي ان يتحلــى بــه المجتمــع علــى 

ــع. ــراد المجتم ــدى اف ــا ل ــد شــعورا ايجابي ــات و يول ــوق و الواجب ــد الحق صعي
ــداء  ــا اعت ــي حقيقته ــي ف ــة, فه ــعور بالعدال ــاس بالش ــي المس ــة ه ــة الجريم ان حقيق
علــى حــق مــن الحقــوق, و بالتالــي تعمــل العقوبــة علــى اعــادة ذلــك التــوازن مــن خــال 
ضمــان التطبيــق المناســب لهــا. الا ان القــراءات الجديــدة للعقوبــة تقــود الــى قناعــة جديــدة 
ايضــا تتمثــل فــي ان هــدف العقوبــة فــي تحقيــق العدالــة لا تتوقــف عنــد النطــق بهــا, و انمــا 
ايضــا بإشــعار المجتمــع بضمــان حســن تطبيقهــا علــى المــدان و بالتالــي يمكــن القــول ان 
العدالــة تصبــح فــي مأمــن اكثــر عندمــا يتــم الاشــراف علــى تطبيــق العقوبــة او حتــى اختيــار 
)12( عصــر التنويــراو مــا يســمى باللغــة الفرنســية » Le siècle des Lumières » يبــدأ مــن القــرن الســادس عشــر لغايــة نهايــة 
القــرن التاســع عشــر , و يعــد بمثابــة ثــورة فكريــة لمجموعــة مــن الفلاســفة و العلمــاء التــي مــن شــانها قيــدت ســلطة الملــك و الكنيســة 

و مهــدت الطريــق امــام اصلاحيــات فكريــة و سياســية لاحقــة .
)13( د. عصام عفيفي حسيني، مبدأ الشرعية الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2003، ص19.

)14( سورة الاسراء , الاية 15.
)15( رفيــق اســعد ســيدهم. دور القاضــي الجنائــي فــي تنفيــذ العقوبــة, رســالة دكتــوراه , جامعــة عيــن شــمس ,مطابــع الطوبخــي , 

القاهــرة , ص 198.
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الملف القانوني
العقوبــة التــي تتــاءم و حالــة كل مجــرم و هــو مــا يطلــق عليــه بتفريــد العقوبــة.

ثالثا: الردع الخاص:
ــة  ــة, الاثــر الناتــج عــن الايــام المتحقــق مــن العقوب يقصــد بالــردع الخــاص للعقوب
ــة  ــل حماي ــن اج ــرى م ــرة اخ ــة م ــكاب الجريم ــرم لارت ــودة المج ــدم ع ــن ع ــذي يضم ال
المجتمــع. لا يتحقــق هــذا الهــدف الا بعــد اختيــار العقوبــة المناســبة و حســن تطبيقهــا, ربمــا 
ــزة اساســية مفادهــا اشــعار  ــى ركي ــوم عل ــردع الخــاص يق ــارئ , ان ال ــى للق ــة الاول للوهل
المجــرم بالخــوف و بمقــدار الالــم الــذي لحــق بــه كجــزاء طبيعــي لمــا اقترفــه مــن جريمــة .
لكــن بحســب الاتجاهــات الجديــدة للعقوبــة, تــم اعــادة تعريــف الــردع الخــاص اعتمادا 
علــى مقــدار البرنامــج الاصلاحــي الــذي تحتويــه العقوبــة المفروضــة, و بالتالــي تــم تبنــي ما 

  ((1(les peines correctionnelles يســمى بالعقوبــات البديلة ,او العقوبات الاصلاحيــة
وبالتالــي انبثــق الــدور الفاعــل لقاضــي تنفيــذ العقوبــات مــن جوهــر القــراءة الجديــدة 
لتطبيــق العقوبــة التــي تقــدم حلــولا اكثــر واقعيــة علــى صعيــد تحقيــق الــردع الخــاص بعيــدا 
عــن المنظــور التقليــدي القائــم علــى الايــام, لا ســيما ان هــذا الاخيــر لــن يجــدي نفعــا مــع 
ــكاب ذات الجريمــة مــرة  ــي اعــادة ارت ــة ف ــذي لا يجــدون اي صعوب بعــض الاشــخاص ال

اخــرى بعــد اتمــام تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة بحقهــم , بمــا نطلــق عليــه العــود.
اذن مرونــة تطبيــق العقوبــة التــي تقــع تحــت اشــراف قاضــي تنفيــذ العقوبــات تســمح 
ــة جــدا مــن  ــح  قريب ــي تصب ــدان و بالتال ــل الم ــة مــن قب ــدار الاســتجابة المتحقق ــراءة مق بق
تحقيــق الاهــداف العميقــة للــردع الخــاص بعيــدا عــن عنصــر التخويــف مــن اجــل الاســهام 
بزراعــة مفهــوم جديــد قائــم علــى تحفيــز المســؤولية الاجتماعيــة للمــدان بمــا يضمــن عــدم 

عودتــه الــى ارتــكاب الجريمــة مــرة اخــرى.

)16( للمزيــد مــن التفصيــل , ينظــر : د. عــاء الســيلاوي, قانــون العقوبــات الفرنســي رقــم 683.92 المــؤرخ 22يوليــو 1992مترجــم 
الــى اللغــة العربيــة , الطبعــة الاولــى, المركــز العربــي, مصــر, ص 49.
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المبحث الثاني
مهام قاضي تنفيذ العقوبات و مفهوم العقوبات البديلة

قبــل التطــرق الــى مفهــوم العقوبــات البديلــة التــي نــص عليهــا المشــرع الفرنســي, لابــد 
مــن كــر ان قاضــي تنفيــذ العقوبــات الــذي لــه صلــة مباشــرة بتحديــد العقوبــة المناســبة , فقاضــي 
تطبيــق الأحــكام )JAP( هــو المســؤول عــن تحديــد شــروط معاملــة كل شــخص مــدان فــي 
الســجن. يمكــن لـــ JAP أن يأمــر بتطبيــق العقوبــة او يعدلهــا او يؤجلهــا او حتــى يلغيهــا و 
هــذا يعتمــد علــى نــوع العقوبــة, فمثــا لــه مكنــة بإلغــاء عقوبــة المراقبــة الالكترونيــة , او يفــرض 
اليــة لتطبيــق الغرامــة اليوميــة , لــدى JAP اختصــاص إقليمــي يمتــد إلــى المؤسســات العقابيــة 
الواقعــة ضمــن اختصــاص المحكمــة القضائيــة، وكذلــك للمدانيــن فــي المحكوميــن بالبقــاء فــي 

بيئــة مفتوحــة القائميــن عــادة فــي الحــدود الجغرافيــة للولايــة القضائيــة.
لتنفيــذ هــذه المهــام المختلفــة ، يمكــن لقاضــي تنفيــذ الأحــكام إجــراء تحقيقــات فــي جميــع 
أنحــاء الوطــن وتعييــن عامليــن اجتماعييــن. لديــه أيضًــا إمكانيــة إصــدار أوامــر )إحضــار أو 

اعتقــال( ، مــن أجــل ضمــان وجــود شــخص مُــدان لا يحتــرم التزاماتــه أو هــارب.
المطلب الاول: مهام قاضي تنفيذ العقوبات

المحكمــة  تكــون   ، للحريــة  ســالبة  بعقوبــة  شــخص  علــى  يُحكــم  عندمــا  فرنســا،  فــي 
مســؤولة عــن مراقبــة تنفيــذ تلــك العقوبــة. حيــث تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 712-1 مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة علــى أن نوعيــن مــن المحاكــم يشــكلان محاكــم تنفيــذ الأحــكام: محكمــة 
تنفيــذ الاحــكام القضائيــة »TAP«و قاضــي تنفيــذ الاحــكام القضائيــة » JAP«. مــن اهــم 

اختصــاص قاضــي تنفيــذ العقوبــات او تنفيــذ الاحــكام هــي:
الفرع الاول: اختصاصات شكلية:

ان قاضــي التنفيــذ مســؤول عــن » تحديــد الاشــكال الرئيســية لتنفيــذ أحــكام الســجن أو 
أحــكام حبــس معينــة ، مــن خــال توجيــه ومراقبــة شــروط تطبيقهــا« )المــادة 712-1 الفقــرة 1 
مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي, كذلــك يقــوم بتحديــد طــرق المعاملــة العقابيــة الملائمــة 

للمحكــوم عليــه بحســب المــادة 49-27 ، الفقــرة 3 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة
تنفيــذ الأحــكام و  هــي  تحديــد شــروط  الحكــم  تنفيــذ  باختصــار, ان وظيفــة قاضــي 
متابعــة تطبيــق العقوبــة ، مــن خــال ادوات قانونيــة محــددة, علــى ســبيل المثــال عــن طريــق: 
الممكنــة  التعديــات  اجــراء  العقوبــة  إمكانيــة تخفيــف  بشــأن  الخــروج، حكــم  منــح تصاريــح 
علــى العقوبــات عــن الحاجــة  مثــل الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة ، تنفيــذ العقوبــة خــارج 

المؤسســة العقابيــة ، الحريــة الجزئيــة ، الإفــراج الشــرطي 
مــن الجديــر ذكــره. ان لجنــة تنفيــذ العقوبــة بمســاعدة قاضــي تنفيــذ العقوبــات الــذي يشــغل 
 « SPIP « منصــب الرئيــس لهــذه اللجنــة, و كذلــك مصلحــة الســجون للاندمــاج و المراقبــة
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التــي يفوضهــا القاضــي لمراقبــة الســجناء المدانيــن فيمــا يتعلــق بالســجناء المحكوميــن بعقوبــات 
مقيــدة للحريــة وفــق احــكام المــادة  » d-49-27« مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة الفرنســي. 
امــا بالنســبة للعقوبــات الجســيمة, فيمكــن لقاضــي تنفيــذ العقوبــات ان يحيــل تطبيــق العقوبــات 

الــى محكمــة تنفيــذ العقوبــة

الفرع الثاني: اختصاص مكاني.
وفقًــا للمــادة 712-10 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ، فــإن القاضــي المختــص إقليميــاً 
المســؤول عــن تنفيــذ الأحــكام فــي المحكمــة التــي تقــع ضمــن اختصاصهــا إمــا المنطقــة التــي 
تقــع فيهــا المؤسســة الإصلاحيــة التــي يســجن فيهــا المحكــوم عليــه , و إذا كان المحكــوم عليــه 
حــرا فيعتمــد محــل إقامتــه المعتــاد، امــا إذا كان الشــخص المــدان حــراً ولكــن ليــس لديــه إقامــة 
فــي فرنســا بشــكل دائــم، فــإن »JAP« التابعــة للمحكمــة التــي تقــع فــي نطــاق اختصاصهــا 

المحكمــة .
امــا فــي الجزائــر, فــا يوجــد مثــل هكــذا تفصيــل فيمــا يتعلــق باختصاصــات قاضــي تنفيــذ 
العقوبــات و محكمــة تنفيــذ العقوبــات, كــون مهامهــا تنحصــر فــي الاشــراف و المتابعــة دون 

التعــرض بشــكل مباشــر الــى العقوبــات بالتعديــل او التغييــر. 

المطلب الثاني: العقوبات البديلة »الاصلاحية«
تمثل العقوبات الإصلاحية أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات و 7 سنوات و 5 سنوات 
و 3 ســنوات و 2 ســنة و 1 ســنة و 6 أشــهر وشــهرين في الســجن أو مع وقف التنفيذ. فيما 
يتعلــق بالســجن ، يجــب علــى القاضــي دائمًــا أن يبــرر اســتخدام مثــل هــذا الإجــراء إلا فــي حالــة 

العــود أو يجــب ألا يتجــاوز الحــد الأقصــى 20 عامًــا.
كمــا يمكــن أن تكــون العقوبــة الإصلاحيــة أيضًــا غرامــة تبــدأ مــن  يــورو 3000 ويمكــن 
دمجهــا مــع عقوبــة الســجن. و تجــدر الاشــارة الــى انــه فــي أغلــب الأحيــان ، يقابــل الســجن لمــدة 
عــام واحــد غرامــة قدرهــا  15000يــورو و 10 ســنوات فــي الســجن وغرامــة قدرهــا 1.5 مليــون 

فــي بعــض الجرائــم منهــا غســيل الامــوال .
كمــا يمكــن أن تكــون العقوبــة الإصلاحيــة أيضًــا غرامــة يوميــة, تمثــل اســتبدال الســجن 
بفــرض غرامــة يوميــة لمــدة أقصاهــا 360 يومًــا. لا يجــوز الجمــع بيــن هــذه العقوبــة وعقوبــة 

الســجن إلا فــي حالــة مخالفــات المــرور حيــث تشــكل عقوبــة تكميليــة.
ايضــا يمكــن العقوبــة الاصلاحيــة علــى شــكل كــورس او دورة للتدريــب علــى المواطنــة 
بــدلا عــن عقوبــة الســجن، والغــرض مــن دورة المواطنــة هــو التذكيــر بقيــم الجمهوريــة للتســامح 
واحتــرام كرامــة الإنســان التــي يقــوم عليهــا المجتمــع. يتــم هــذا التدريــب بالاتفــاق الأساســي مــع 

المحكــوم عليــه وعلــى نفقتــه.
بالإضافــة الــى ذلــك, بالإمــكان تنفيــذ العقوبــة الإصلاحيــة مــن خــال أعمــال المصلحــة 
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العامــة  TIG)1)). وهــي واجبــة التطبيــق عندمــا تكــون جريمــة يعاقــب عليهــا بالســجن و تكــون 
بــدلًا منهــا. لا يتقاضــى هــذا العمــل أجــرًا ويتكــون مــن تنفيــذه لصالــح ســلطة عامــة أو مؤسســة 
عامــة أو جمعيــة مرخصــة مــدة لا تقــل عــن 40 ســاعة و 210 ســاعات كحــد أقصــى ، ويتــم 
إنجازهــا فــي غضــون فتــرة تحددهــا المحكمــة والتــي لا يمكــن أن تتجــاوز 18 شــهرًا. يمكــن 
للشــخص المدان أن يرفض  العمل للمصلحة العامة ولكن بمجرد قبوله ، فإنه ملزم بأدائها.

يمكــن ان تكــون العقوبــة الاصلاحيــة مقيــدة للحريــة أو لبعــض الحقــوق . حيــث يمكــن 
النطــق بهــذه العقوبــة عندمــا تكــون الجريمــة معاقبــة بالســجن أو الغرامــة ولكــن لا يمكــن الجمــع 
بيــن الســجن أو الغرامــة أو الغرامــة اليوميــة. يمكــن أن تكــون لمــدة أقصاهــا 5 ســنوات: مثــل 

تعليــق رخصــة القيــادة أو حظــر قيــادة المركبــات أو حتــى حظــر إصــدار الشــيكات.
العقوبــة الإصلاحيــة فــي شــكل عقوبــة جبــر الضــرر بالتعويــض »التعويــض الجزائــي ». 
يمكــن فــرض هــذا النــوع مــن العقوبــة بــدلًا مــن عقوبــة الســجن أو الغرامــة ، ولكــن أيضًــا. لذلــك 
، يلتــزم الشــخص المــدان بتعويــض الضــرر الــذي لحــق بالضحيــة. يمكــن إجــراء الإصــاح 
عينيًــا, علــى ســبيل المثــال ، تســليم حالــة الممتلــكات التــي تضــررت أثنــاء ارتــكاب الجريمــة ، 

مــن قبــل الشــخص المــدان أو المحتــرف المختــار ودفعــه مــن قبــل الشــخص المــدان.
العقوبــات الإصلاحيــة كونهــا عقوبــات تكميليــة. يتــم فرضهــا إذا نــص عليهــا بشــكل 
خــاص لجريمــة محــددة. بمــا يتوافــق مــع الافعــال التــي تــم ارتكابهــا مثــل إغــاق المؤسســات أو 
نشــر قــرار. مــن الممكــن الجمــع بيــن عــدة عقوبــات تكميليــة بالإضافــة إلــى العقوبــة الرئيســية 

ولكــن لا يمكــن الجمــع بيــن العقوبــة التكميليــة والغرامــة أو الســجن أو الغرامــة.)1))
يمكــن القــول, ان المشــرع الفرنســي قــد قطــع شــوطا مهمــا فــي صياغــة عقوبــات اكثــر 
فاعليــة مــن اجــل تحقيــق الــردع الخــاص, و لــم يلجــأ الــى تحقيــق عنصــر الايــام بســياقه 
التقليدي, و نتمنى من المشرع العراقي ان يسلك هذا النهج لتخفيف العبء على المؤسسات 
العقابيــة التقليديــة و معالجــة حالــة التضخــم فــي الاجــراءات الجزائيــة و لا ســيما فيمــا يتعلــق 

بالجرائــم البســيطة التــي يمكــن معالجتهــا بإحــدى العقوبــات التــي تــم ذكرهــا .

(17) travail d’intérêt général
)18( للمزيد من التفصيل , ينظر د. علاء عبد الحسن السيلاوي, مصدر سابق, 1992, ص 49.
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الخاتمة
بعد  اتمام البحث , توصلنا الى جملة من الاستنتاجات و المقترحات.

اولا: الاستنتاجات : 
	1 لــم تعــد فكــرة التفريــد العقابــي تشــريعيا فقــط , و انمــا امتــد المفهــوم الــى التفريــد .

القضائــي و التنفيــذي بشــكل كبيــر .
	2 يمكــن القــول  بــان القضــاء فــي هــذه الحالــة اصبــح مزدوجــا مكونــا مــن قاضــي .

الموضــوع و قاضــي تنفيــذ العقوبــة , حيــث ان قاضــي الموضــوع هــو الجهــة التــي 
تصــدر العقوبــة و يتدخــل قاضــي تنفيــذ العقوبــات بالأشــراف علــى تنفيذهــا و مراقبــة 

المجــرم داخــل المؤسســة العقابيــة و خارجهــا.
	3 ان قاضــي تنفيــذ العقوبــات متخصــص فــي تحديــد شــروط تطبيــق الأحــكام وتنفيذهــا .

بشــكل صحيــح. قــد تكــون هــذه أحكامًــا بتقييــد الحريــة او الســالبة لهــا أو بإحــدى 
العقوبات البديلة او العقوبات الاصلاحية بحسب ما نص عليها المشرع الفرنسي 

علــى ســبيل المثــال.
	4 لــم تعــد العقوبــات . الــدول الحديثــة كفرنســا علــى ســبيل المثــال ,  فــي تشــريعات 

تقتصــر علــى الســجن و الحبــس و الغرامــة , و انمــا تــم تبنــي حزمــة كبيــرة مــن 
العقوبــات التــي تهــدف الــى اصــاح المــدان بحســب حالتــه و ظروفــه مثــل الغرامــة 

اليوميــة و الوضــع بالخــارج و التعويــض الجزائــي الــخ .
	5 ان العراق لا زال بعيدا عن الاخذ بفكرة قاضي تنفيذ العقوبات..

ثانيا: المقترحات:
	1 نقتــرح علــى المشــرع العراقــي ان يعــدل قانــون العقوبــات النافــذ رقــم 111 لســنة .

1969 بتبنــي نظــام العقوبــات البديلــة و لا ســيما فــي الجرائــم البســيطة التــي تخلــو 
مــن الحــق العــام لتخفيــف العــبء الكبيــر علــى المحاكــم و لتفــادي حالــة التضخــم 

فــي الاجــراءات الجزائيــة .
	2 نقتــرح علــى المشــرع العراقــي تعديــل قانــون اصــول المحاكمــات العراقيــة رقــم 23 .

لســنة 1971 مــن اجــل النــص  علــى قاضــي تنفيــذ العقوبــات مــن اجــل مراقبــة 
المؤسســات العقابيــة و حالــة النــزلاء داخــل هــذه المؤسســات و خارجهــا .

	3 تعديــل قانــون الادعــاء العــام رقــم 49 لســنة 2017 بنقــل مهــام مراقبــة المؤسســات .
العقابيــة و النظــر فــي طلبــات الافــراج الشــرطي و غيرهــا مــن المهــام ذات العلاقــة 

الــى قاضــي تنفيــذ العقوبــات .
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